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Abstract 

The crises and wars that Iraq has experienced require the state to place the 

utmost importance on the lives that represent the building blocks of the state's 

character. Combat forces are a bulwark of the state's sovereignty, and the 

sacrifices made by individuals, whether within the army, other security 

agencies, the Popular Mobilization Forces, or even ordinary martyrs, are what 

build Iraq's character. Those who previously thought of controlling Iraq and 

considering it a weak country think differently today. The recent heroic deeds 

that defeated the terrorist ISIS have transformed Iraq into a different country 

than before. This character was not built in a vacuum; rather, the blood of the 

martyrs played a distinct role in its construction, and their heroic deeds were 

documented and chronicled for media exposure. Despite our observations on 

the weak media role of the Iraqi martyr, there are roles that the legislature has 

defined for the authorities in the Iraqi state to follow, centered around the 

measures that must be taken to register a martyr. The importance of this study 

lies in this aspect, which concerns clarifying the procedures mentioned by the 

legislator in the process of calculating the martyrs, and the stages required by 
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the legislator in the process of including the deceased in the list of Iraqi 

martyrs, and whether Iraqi legislation was successful in these procedures. 

Naturally, not all positive legislation reaches the level of perfection, but there 

are laws that possess sufficient solidity to qualify them to remain in force for a 

long time. This, if anything, indicates the solidity and consistency of these 

laws. The question that arises here is: Was the Iraqi legislator successful in 

choosing these legal formulas in the laws related to calculating the martyrs? Is 

there a balance with the dimension that the martyr enjoys, a distinguished 

position within Islamic society, and the resulting rights and privileges?  

 مستخلص
التي تمثت  للأرواحالدولة ان تولي اهمية قصوى  ىان الازمات والحروب التي مر بها العراق تحتم عل

لبنة شخصية الدولة فالقوات القتالية هي حصن لسيادة الدولة والتضحيات التي يقدمها الافراد سوار كانوا 
هي من الشهدار داخت ال يش او الاجه ة الامنية الاخرى او الحشد الشعبي او حتى الافراد العاديون 

ق ويعتبره بلد ضعيف فان تفكيره التي تبنى شخصية العراق فمن يفكر سابقا بان يسي ر على العرا
مختلف اليوم ج فبعد الب ولات الاخيرة التي ه مت داعش الارهابية جعلت من العراق مختلف عن ما 
سبق ج وهذه الشخصية انما كان بنائها ليس من فراغ بت كان لدمار الشهدار دور ممي  في بنائها ج 

ج ومع ما لنا من ملاحبات على ضعف الدور وب ولاتهم التي تم تس يرها وتوثيقها لتبهر اعلاميا 
الاعلامي للشهيد العراقي فان هناك ادوار رسمها المشرع للسل ات في الدولة العراقية تسير عليها 

 تتمحور حول الاجرارات الواجب اتخاذها لغرض تس يت الشهيد .
ا المشرع في عملية هذا ال انب حول تبيان الاجرارات التي تكلم عنهتكمن اهمية هذه الدراسة في و 

احتساب الشهدار وما هي المراحت التي ت لبها المشرع في عملية ادخال المتوفى ضمن قائمة شهدار 
العراق وهت التشريع العراقي كان موفقاً بهذه الاجرارات ؟ . ب بيعة الحال ان جميع التشريعات الوضعية 

نة ما يؤهلها للبقار نافذة لمدة طويلة لا تصت الى درجة الكمال ولكن هناك تشريعات تحمت من الرصا
وهذا الامر ان دلة على شير فأنه يدل على رصانة وحبكة هذه التشريعات والسؤال الذي ي رح هنا هت 
ان المشرع العراقي كان موفقاً في اختياره لهذه الصيغ القانونية في القوانين التي تتعلق باحتساب الشهدار 

 . وهت يوجد تناسب مع
ي يحبى به الشهيد من مكانه ممي ة داخت الم تمع الاسلامي وما يترتب على ذلك من حقوق البعد الذ

 .وامتيازات 
 المقدم 

الشكلية لتعويض الشهيد هي م موع الاجرارات التي من  ونقصد بالاحكام -اولا : مدخا تفر حي:
خلالها يتم احتساب الفرد المتوفى شهيداً ومن هو صاحب القرار في احتساب الشهدار ج فمن غير الخفي 
على المتلقي ان ح ب البعث المباد عندما كان يرتكب جرائم القتت ضد افراد الشعب العراقي يقوم 

ظهرت جرائم هذه العصابة ج ومنها جرائم المقابر  2003سقوط الحكم عام  بإخفائها وب رق مختلفة فبعد
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ال ماعية ج وجرائم الاعدام والتعذيب والقتت ج وعلى سبيت المثال القيام بثرم الافراد الذين يختلفون مع هذه 
 العصابة بالرأي من دون اخبار ذوي الضحية او عدم اصدار شهادة وفاة له ورميه في احد الانهار ج
فهذا الوضع جعت اكتشاف هذه ال رائم صعباً على الحكومات ال ديدة وذوي الشهيد ج فعمد المشرع 
العراقي الى اتخاذ بعض الاجرارات لاحتساب من فقد حياته بسبب جرائم ح ب البعث واعوانه فحاول 

 .(1)المشرع ال ديد اي اد حت لمنع انتشار العنف واطلق عليها مرحلة العدالة الانتقالية
  هم   الدراس   -ثانيا : 
تكمن اهمية هذه الدراسة في البعد الذي يحبى به الشهيد من مكانه ممي ة داخت الم تمع الاسلامي وما و 

يترتب على ذلك من حقوق وامتيازات فكلما كان هناك تكريم وتم يد للشهيد كلما كانت روح المواطنة 
ج وهذا الامر يحصت عندما تكون هناك اجرارات سريعة ومبس ة  بدرجة عالية لدى افراد م تمع ما
 .ومحكمة في عملية توثيق الشهدار 

ان البحث في موضوع يتعلق بالنبام القانوني للشهيد يحمت في طياته نوع من  -. اهداف الدراس  :3
الهدف الاول الذي الصعوبة النبرية والعملية ج والسبب يكمن في ندرة المصادر القانونية البحتة ج ولكن 

يسعى له الباحث هدف نبيت كون الشهيد يستحق منا كت التقدير والثنار فمن من لق تكريم الشهيد نحاول 
 يمة . 2ان نخرج دراسة تليق بمكانته الكر

اما الهدف الثاني يتمحور حول اغنار المكتبة القانونية بدراسة عن الشهيد العراقي وذلك لندرة البحوث 
والهدف الثالث عندما تكون حقوق ذوي الشهدار عرضة قانونية في هذا الم ال ان شار الله .والدراسات ال

للتأويت والتحليت فهذا امر معيب على من يتح ج تارتاً بغموض التشريعات وتارتاً بعدم وجود نص 
مبس ة  قانوني لبعض الحالات ج فهذه الدراسة تحاول ان تبين فهم قانوني لحقوق الشهدار وذويهم بصورة

 وواضحة .
 تلاؤلال البحث -رابفا:

عندما نتكلم عن الشهيد في الاطر القانونية البحتة يتبادر الى الذهن م موعة من الاسئلة جكيف تست يع 
الدولة تعويض قيمة انسان مادياً كان بمثابة خيمة ترخي بضلالها على اسرة ؟ ج وفي مقابت ذلك ننبر 

الشهيد وكيف يست يع الانسان ان يضحي بحياته من اجت غيره؟  الى موضوع التضحية بالنفس من قبت
ج وما هي الضمانات التي جعلت الشهيد يقدم على هذا الامر ويترك اطفاله وهم في عمر الورود دون 

 معيت ؟ .
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للإجابة عن هذه الاسئلة يت لب الامر معرفة الاجرارات التي تقوم بها الدولة لغرض طمأنت الافراد 
ما بان الدولة سوف تقوم بواجبها على اكمت وجه بت انها سوف ترعا من يعيلهم الشهيد داخت م تمع 

افضت مما لو كان هو موجود على قيد الحياة هذا من جانب ج ومن جانب اخر فان الفكر الاسلامي 
ك السليم والمترسخ في م تمعنا ي عت من الفرد مؤمناً بحاجة هذا الم تمع للتضحية بالنفس البشرية وذل

 لديمومة حياة الامة الاسلامية .

 منهج   الدراس  -خاملا :

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي للنصوص القانونية واجرار المقارنة في جوانب 
وسوف  جعديدة بين القانون العراقي والايراني في م ال التشريعات والقوانين التي تتعلق بالشهيد وذويه 

 نتكلم عن هذه الاجرارات وطبقا لقانون مؤسسة الشهدار العراقي وقوانين ال مهورية الاسلامية الايرانية.

  -سوف  يم تقل م البحث  الاتي : -ه كل   الدراس  : -سا سا :
 تقديم ال لبات امام الل ان المختصة لاحتساب الشهدار/  المبحث الاول
 داخت مؤسسة الشهدارالمشكلة الل ان /  الم لب الاول
 المشكلة خارج مؤسسة الشهدارل ان /  الم لب الثاني

 تقديم طلبات الاستشهاد امام القضار/ الثاني المبحث
 تقديم الادعار امام المحاكم المدنية ) محكمة البدارة (  / الاول الم لب

 لاستشهادال عن تميي اً امام محكمة الاستئناف الاتحادية في قرارات ا/ الم لب الثاني
 المبحث الاول

 تقديم الطلبال اما  اللجا  المخيص  لا يلاب الشهداء
ي ب ان نتكلم اولًا عن من هي ال هة التي يقدم لها طلبات احتساب المتوفى شهيداً ثم نقوم ببيان 

 الاجرارات التي من خلالها يتم احتساب الشهدار في العراق .
مرت عملية احتساب الشهدار في العراق بعدة مراحت وذلك عند اصدار قانون مؤسسة الشهدار الذي تم 

وصدر قانون جديد بدلًا عن  2016( ثم الغي في عام  2010( ثم تم تعديله عام )2006اصداره عام )
ل هذه الفترات وايضا تم تعديت هذا القانون لمرتين وخلاج  2016( لسنة 2يحمت الرقم )القانون السابق 

الل ان التي  عديدتم تعديت تسمية هذه الل ان وتعديت طريقة تشكيلها واضافة ل ان اخرى وسوف نبين 
الاجرارات المتبعة في عملية احتساب الضحايا شهدار وعلى النحو  مع تبيانتصدر قرارات الاستشهاد 

 الاتي : 
 المطلب الاول  

  المشكل   اخا متسل  الشهداء اللجا 
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ناك عدة ل ان مختصة بالنبر في طلبات الشهدار في مؤسسة الشهدار العراقية يست يع الافراد ه
الم البة بحقوقهم امام هذه الل ان سوار في القانون القديم الملغي او القانون الحالي النافذ نبينها من 

 -خلال الفقرات التالية :
 اللجا  الخاص  -اولا:

( لسنة 3من قانون مؤسسة الشهدار رقم ) (3) / رابعاً(7كام للمادة ) وهي ل ان تشكلت سابقا طبقا لاح
المعدل الملغى جتعد هذه الل ان ضمن تشكيلات مؤسسة الشهدار ج تقوم هذه الل ان بالنبر في  2006

طلبات الاستشهاد المقدمة من قبت الافراد فيحدد من تن بق عليه صفة الشهيد من قبت هذه الل ان ج اما 
الل ان من قاضي تم ترشيحه من قبت م لس القضار الاعلى  عن كيفية تشكيت هذه الل نة فتتشكت هذه

وعضوية ممثت عن وزارة المالية وممثت عن وزارة العمت والشؤون الاجتماعية وممثت عن وزارة الداخلية 
وممثت عن مؤسسة الشهدار ج وقد تم تشكيت ثلاث ل ان سابقاً ج الل نة الاولى في العاصمة بغداد 

قدمة من قبت الافراد الساكنين في العاصمة بغداد ومحافبات الانبار وصلاح وكانت تنبر بال لبات الم
الدين وكركوك ونينوى وديالى وواسط ج اما الل نة الثانية وهي الل نة الخاصة في محافبة بابت وكانت 
تنبر بال لبات المقدمة من الافراد السكنين في محافبة بابت وكربلار والن ف الاشرف الديوانية ج اما 
الل نة الثالثة فكانت مشكلة في محافبة البصرة وكانت تستلم طلبات الاستشهاد لمحافبات البصرة 

( وتم اتخاذ  2007والمثنى ومحافبة ذي قار ومحافبة ميسان ج وقد بدار العمت في هذه الل ان عام ) 
 ب البعث العديد من القرارات تخص ضحايا جرائم النبام السابق ممن استشهدوا في عهد اغتصاب ح

البائد السل ة في العراق والى تاريخ سقوط النبام السابق ج وبعد اصدار قانون جديد لمؤسسة الشهدار تم 
 تغير اسم هذه الل نة الى ل نة النبر في طلبات ذوي الشهدار .

  لجن  النظر طي طلبال ذو  الشهداء -ثان ا : 
الشهدار والذي الغى تسميت الل نة الخاصة التي تشكلت هذه الل نة بعد الغار القانون السابق لمؤسسة  

كانت تنبر ب لبات ذوي الشهدار ليشكت م موعة من الل ان والتي من بينها ل نة النبر في طلبات 
ذوي الشهدار ج وتختص هذه الل نة بإصدار قرارات الاستشهاد للمشمولين من جرائم ح ب البعث البائد 

 1968/تموز/17بالإضافة الى الفترة من  1963رين الثاني//تش18ولغاية  1963/شباط/8للفترة من 
 .2003/نيسان/8ولغاية 

وتتشكت هذه الل نة برئاسة قاضاً من ذوي الشهدار يرشحه م لس القضار الاعلى وفي حالة تعذر ترشيح 
احد القضاة او عدم وجود قاضي من ذوي الشهدار فيتم ترشيح حقوقي من ذوي الشهدار ممن لديه خبرة 
اكثر من خمس سنوات وعضوية ثلاثة اعضار ممثلين من موظفي مؤسسة الشهدار بشرط ان يكونوا 

 .  (4)حاصلين على شهادة جامعية وعضوية ممثت عن هيئة الحشد الشعبي
ت امن الانتقادات الموجهة لهذا التشكيت والنص المتعلق به غلبة كفة موظفو مؤسسة الشهدار على قرار 

ئاسة هذه الل نة عند التصويت على القرارات التي تس ت الشهدار في قائمة شهدار القاضي الذي يعين لر 
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العراق ج والحت الذي تنته ه مؤسسة الشهدار في العراق في الوقت الراهن هو تعيين موظف من ذوي 
 الشهدار لرئاسة الل نة .

 لجن  الطفن -ثالثا:
ويترأس هذه الل نة  2016الذي صدر عام تشكلت هذه الل نة طبقا لقانون مؤسسة الشهدار ال ديد 
موظفين من موظفو مؤسسة الشهدار ج وهذه  قاضي يتم ترشيحه من قبت م لس القضار الاعلى واربعة

الل نة مقرها في العاصمة بغداد وهي ل نة وحيدة وليس لها افرع او ل ان اخرى في المحافبات كما هو 
م هذه الل نة النبر بال عون المقدمة من قبت الافراد مع ل نة النبر ب لبات ذوي الشهدار وتكون مها

في حال تم رفض طلبهم من قبت ل نة النبر في طلبات ذوي الشهدار ج ومن الانتقادات الموجهة لهذا 
التشكيت ج عدم توازن طريقة التصويت على القرارات فوجود أربعة اعضار يمثلون مؤسسة الشهدار يقابله 

عت من عملية التصويت غير متوازنة ج  ايضاً ان المشرع لم يلتفت الى صوت واحد لرئيس الل نة ي 
يهدم حق التقاضي للافراد امام قضائه ال بيعي الذي رسمه القانون ففي  وضع هذه الل نة القانوني فهو

حال عدم قناعة الافراد بالقرارات الادارية الصادرة عن هذه الل نة التي تأخذ ال ابع الاداري امام 
ة الادارية العليا وهي محكمة تمي  القرارات والاحكام التي تصدر عن محكمة القضار الاداري ج المحكم

فت اوز حلقة من حلقات التقاضي ي عت من حق التقاضي غير م دي وهذا الاستثنار على المبادئ 
محبب  العامة لا مبرر له ج بالإضافة الى الاكثار من عدد الل ان التي تتخذ قرارات الاستشهاد غير

ويتسبب في عدم التوازن في اتخاذ قرارات وهذا الامر له تأثير سلبي على من لة الشهيد داخت الم تمع 
 العراقي مستقبلًا . 

 المطلب الثاني
 اللجا  المشكل  خارج متسل  الشهداء

وي لق عليها المشرع تسمية ) الل نة الفرعية لتعويض المتضررين جرار : اللجن  الحرع   :  اولاا 
ج تختلف هذه الل نة عن سابقاتها من  (5)العمليات الحربية والاخار العسكرية والعمليات الارهابية (

الل ان كون هذه الل نة مشكلة خارج الن اق التكويني لمؤسسة الشهدار فقانون ضحايا الارهاب رقم 
دارية وسابقا كانت المعدل تناول تشكيت هذه الل نة وطريقة تكوينها وارتباطاتها الا 2009( لسنة 20)

ترتبط بالمحافبات التي تعمت بها ج اذ ان المشرع جعت تكوينها في كت محافبة ل نة فرعية ولكن بعد 
التعديت الثاني لقانون تعويض المتضررين جرار العمليات الحربية والاخ ار العسكرية والعمليات الارهابية 

المحافبات التي انتشرت فيها العمليات سمح بأنشار ثلاث ل ان فرعية في  2020( لسنة 2رقم )
الارهابية مثت الانبار والموصت وصلاح الدين وديالى ج وترتبط هذه الل ان بمؤسسة الشهدار في عمليات 
التنسيق الاداري بفرض ان من يتم المصادقة عليه يذهب الى مؤسسة الشهدار ليشمت بالحقوق 

ج ولديها ارتباط اخر في ال انب الاداري  (6)ه المؤسسةوالامتيازات الممنوحة طبقا للقانون عن طريق هذ
اذ تعمت بالتنسيق مع المحافبة التي تشكت بها هذه الل نة فتلت م المحافبات المعنية بتامين مستل مات 
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 لإدارةعمت الل ان الفرعية كمكان لإدارة العمت ولوازم العمت من اجه ة طباعة وحواسيب ومكاتب واثاث 
هذه الل نة ج كما ان المشرع قد وضع مكتب سكرتارية يقوم بإدارة اعمال الل نة وتهيئة الاضابير لغرض 
التصويت عليها من قبت اعضار الل نة يديره موظف من موظفي مؤسسة الشهدار يحمت شهادة جامعية 

المشرع عن تكوين  ج اما عن تشكيت الل نة وكيفية التصويت على القرارات التي تصدر عنها ج لقد تكلم
هذه الل نة من قاضٍ يتم ترشيحه من قبت المن قة الاستئنافية ) رئيس السل ة القضائية في المحافبة ( 
هو المسؤول عن اختيار رئيس الل نة اما بقية الاعضار فيتم اختيارهم من قبت وزاراتهم او دوائرهم فوزارة 

ها ايضا وممثت عن المحافبة التي تنعقد فيها الل نة الداخلية ترست ممثت عنها ووزارة الدفاع ترست ممثل
واخر عن وزارة الصحة وممثت عن مديرية التس يت العقاري ممثت عن مؤسسة الشهدار ليتم التصويت 

ج ومن الانتقادات الموجهة للمشرع العراقي في عمت هذه الل نة هو موضوع ضبابية  (7)على القرارات
المشرع العراقي الى رب ها بمؤسسة الشهدار ويذهب في جانب اخر  تبعية هذه الل نة فمن جانب يذهب

ويرب ها بالمحافبة التي تعمت بها وكما هو معروف ان كلمة ارتباط الواردة في القوانين العراقية تم 
تفسيرها من قبت المحكمة الاتحادية ج اذ بينت هذه المحكمة تفسير هذا المص لح الاداري ) بعبارة 

رتباط المشار اليها في القوانين رسم السياسة العامة للتشكيت الحكومي من قبت ال هة وتعني كلمة الا
  ( .8)المرتبط بها وتركها تعمت باستقلالية (

تشكلت هذه ال نة طبقا لأحكام قانون تعويض المتضررين جرار العمليات : اللجن  المر ز   :  ثان اا 
( اولًا 3المعدل ج ونصت المادة ) 2009( لسنة 20ية رقم )الحربية والاخ ار العسكرية والعمليات الارهاب

القانون على تشكيت ل نة مرك ية ترتبط بالأمانة العامة لم لس الوزرار ويكون مقرها في  امن هذ
العاصمة بغداد ويتم تشكيت هذه الل نة من قاضي من الصنف الاول أو الثاني يتم ترشيحه من قبت 

ه الل نة وعضوية ممثت عن مؤسسة الشهدار وممثت عن المفوضية م لس القضار الاعلى لرئاسة هذ
 العليا لحقوق الانسان وممثت عن وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل وممثت عن وزارة الاسكان .

ومن واجبات هذه الل نة النبر بال لبات التي تقدم من قبت الافراد المتضررين من قرارات الل ان الفرعية 
لية احتساب الشهدار وال رحى وتعويض الممتلكات والمصادقة على قرارات تعويض الممتلكات في عم

  .( ثلاثون مليون دينار عراقي30000000التي ت يد قيمتها على مبلغ )
وتتشكت هذه الل ان في كت وزارة او ثالثاا / اللجا  المشكل  طي  ا وزارة او جه  غير مرتبط  بوزارة : 

تب ة بوزارة ج وتعمت هذه الل نة بشكت يشبه عمت الل ان الادارية المشكلة في الوزارات ال هات غير المر 
وتقوم بالتحقيق الاداري اصوليا وعند اكمال جميع الادلة تصدر توصياتها اما بالشمول او رفض ال لب 

ذه الل نة من ثم تقوم برفع التوصيات الى الرئيس الاعلى للتشكيت الذي توجد فيه هذه الل نة ج وتتكون ه
ثلاثة اعضار من موظفي الوزارة او ال هة غير المرتب ة بوزارة على ان يكون احد الاعضار حاصلًا 

 على شهادة بكالوريوس في القانون .
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تنبر هذه الل ان في ال لبات التي تقدم لها من ذوي الضحايا الموظفين او ال رحى من الموظفين داخت 
 .  (9)الارهابية سوار ادى هذا العمت الى استشهادهم او اصابتهمتشكيلاتهم ممن تعرضوا للأعمال 

ومن وجهة نبر الباحث ففي اعتقادنا ي ب تعديت هذه النصوص وجعت امر احتساب الشهدار من 
حافبة تابعة لمؤسسة الشهدار مول نة في كت اختصاص ل نة واحدة يكون مقرها في العاصمة بغداد 

يفة ضمن هذه الشريحة من الم تمع فعندما يتم الاكثار من الل ان نعاً لدخول اصحاب النفوس الضعم
التي تقوم باحتساب الشهدار وتتعدد جهات اصدار القرارات يبهر نوع من المحسوبة او الفساد الاداري ج 
فضلا عن التناسب الم لوب في عضوية هكذا ل ان واختيار ممثلين عن وزارات تقدم خدمات لذوي 

ع في اشراك اغلبية ال هات الحكومية في عملية الاهتمام بموضوع الشهيد من جانب الشهدار وذلك للتوس
ومن جانب اخر فان تكوين الرأي من قبت جهات متعددة في الدولة وم تمعة في ل نة واحدة يع ي 
ان باع بمشروعية اهداف الشهيد السامية وعلى العكس من ذلك في حالة انفراد مؤسسة الشهدار 

الل ان التي تقوم باحتساب الشهدار فهذا الامر يترك ان باعاً بان مؤسسة الشهدار هي وسي رتها على 
 وحدها تنفرد باحتساب الشهدار فتس ت من تريد تس يله وتستبعد من تريد استبعاده.

وأما بالنسبة لل ان المشكلة في مؤسسة الشهدار والمضحين الايرانية فقد بين القانون عملية المصادقة 
دار من قبت ل نة متخصصة تتشكت من عضار يمثلون الوزارات ذات العلاقة ومؤسسة على الشه

 الشهدار وهناك ملاحبة مهمة ) ان رأي مؤسسة الشهدار له دور كبير في المصادقة على الشهدار (

(10)  
من ومن الاجرارات التي نعتقد بانها جيدة ولا تشكت عنار بالنسبة لذوي الشهدار هي عدم تقديم ال لبات 

قبت ذوي الشهدار ج اذ ان الدولة هي التي تتكفت بتس يت الشهيد وتوثيق عملية استشهاده من دون ان 
يكون هناك طلب مقدم من قبت ذويه وهذا الامر له نقاط اي ابية لها مردود جيد على الدولة الايرانية 

 ومن تلك الاي ابيات :
التي يقوم بها ذوي الشهدار لتس يت شهدائهم في  .تقليت المشقة والعنار على ذوي الشهيد فالمراجعات1

 قائمة شهدار العراق طويلة ومعقدة .
. ان قيام الدولة بتس يت الشهدار بنفسها له مردود اي ابي من خلال عدم اختراق منبومة قائمة 2

 الشهدار بسهولة من بعض المتصيدين كما يحصت في العراق .
نها مهتمة بشهدائها وتولي موضوع الشهيد اهمية قصوى وهذا . من خلال هذا الاجرار توضح الدولة ا3

 الامر يولد ان باع لدى افراد الم تمع بقدسية ومكانه الشهيد .
 الثاني المبحث

 تقديم طلبال الاسيشها  اما  القضاء
بعد ان يتم رفض طلب الشخص المستفيد ) عائلة الشهيد ( من قبت الل ان المشكلة في مؤسسة الشهدار 

ان المشكلة طبقا لقانون ضحايا الارهاب التي نصت عليها القوانين لغرض احتساب الشهدار رسم والل 



 

 90 

   )الاحكام الشكلية لتعويض الشهيد وذويه )دراسة مقارنة   
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue :3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

القانون طريق اخر قضائي يسلكه ذوي الفرد المتوفي الذي يعتقد ذويه انه شهيد وتن بق عليه احكام 
ي مختلف قانون مؤسسة الشهدار او قانون ضحايا الارهاب او الاخ ار العسكرية وهذا ال ريق القضائ

باختلاف القوانين فالذي يرفض طلبه طبقا لقانون مؤسسة الشهدار منحه القانون حق اقامة دعواه امام 
المحاكم المدنية وحسب الاختصاص المكاني لذوي المتوفى وال ريق الاخر لل عن بقرارات الرفض 

 الصادرة طبقا لقانون ضحايا الارهاب :
 الاول المطلب

 حاكم المدن     محكم  البداءة (تقديم الا عاء اما  الم
بعد ان تنتهي مؤسسة الشهدار من اعمالها في حالة رفض طلب احتساب احد الافراد المتوفون شهيداً 
وتنتهي فترة التبلم من هذا القرار فلذوي المتوفى حق ال عن بقرارات مؤسسة الشهدار التي تتعلق 

شهدار على اعتبار ان قرارات هذه الل ان قرارات باحتساب الشهدار داخت ل نة النبر في طلبات ذوي ال
ادارية ج وقد رسم المشرع العراقي طريقاً لحماية ذوي الشهدار من اي تعسف قد يصيب الافراد من قبت 
الادارة ج وكان هذا ال ريق طريقاً قضائياً ومن خلال محكمة بدارة التي تكون مختصة بنبر المنازعات 

لاختصاص المكاني( ج وتحمت محاكم البدارة صفة عامة وهي الولاية في محت سكن ذوي المتوفى ) ا
العامة على جميع الافراد والدولة فهي تنبر الن اعات المدنية بين الافراد فيما بينهم وتنبر في الن اعات 
ما بين الافراد والدولة ضمن ن اق معين ترسمه القوانين ج ي لق عليها البعض مص لح القضار العادي 

ن الن اعات الادارة التي تحددها القوانين وت عت اختصاص النبر في صحتها من عدمه من فضلا ع
المعدل أع ى الولاية  1969( لسنة 83اختصاص محاكم البدارة ج اذ ان قانون المرافعات المدنية رقم )

ج ويشمت ذلك الدولة (11)العامة للمحاكم المدنية على جميع الأشخاص طبيعية كانت أم معنوية 
 . (12) ومؤسساتها كافة ج ويستثني المشرع العراقي الحالات التي تنص على نبرها قوانين أُخر

فقد تشكلت العديد من محاكم القضار  1989فكما هو معرف ان القضار العراقي قضار م دوج منذ عام  
والذي اع ى ج 1989( لسنة 106الاداري رسمياً بعد التعديت الثاني لقانون م لس الدولة العراقي رقم )

ج باستثنار م موع من  (13)للقضار الاداري ب ميع تشكيلاته ومحاكمه دور ممي  في عملية التقاضي
وحسب الاحوال المرسومة  القرارات الحكومية التي يمكن ال عن بها عن طريق قضار اخر ترسمه القوانين

 .(14)لها ا
تنبر محاكم البدارة بالقرارات التي تتخذها مؤسسة الشهدار والتي تتعلق بقرارات رفض وإلغار القرارات  

التي يتم من خلالها احتساب الشهدار والتي تصدر عن ل ان النبر في طلبات ذوي الشهدار ج والتي 
ت ل ان النبر ج وكما وافق عليها رئيس مؤسسة الشهدار العراقية بعد ان يتم رفع التوصيات بها من قب

اسلفنا سابقا ان القرارات التي تصدر عن هذه الل ان تحمت ال ابع الاداري ج والسؤال الذي يتبادر الى 
الذهن عند وجود قضار اداري مستقت ينبر بالقرارات الادارية فلماذا يكون ال عن بها امام محكمة 

 .(15)البدارة
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ثنار اراد ان يخفف على ذوي الشهدار في حال عدم نعتقد جازمين ان المشرع من خلال هذا الاست
احتساب مؤسسة الشهدار لفقيدهم شهيداً كون محاكم القضار الاداري مشكلة في العاصمة بغداد فقط ج 
ولعدم تحميلهم عنار السفر من محافباتهم الى العاصمة فخصص لهم المشرع اقرب محكمة مدنية وهذا 

محفوف بالمخاطر فاختصاص محكمة البدارة النبر بالمنازعات اجرار محمود في بعض ال وانب ولكنه 
المدنية التي تتعلق بالأموال والحقوق المادية وطرقها في استبهار الحقوق يختلف عن طريقة القضار 
الاداري في استبهار الحق داخت القرار الاداري الذي يرفض احتساب احد المتوفين شهيداً ج فمن خلال 

ن م لس الدولة العراقي ان يكمت تشكيلات محاكم القضار الاداري التي نص هذا الموضوع نتأمت م
 .(16)عليها المشرع في باقي انحار العراق

ومن الامور الاجرائية لكت ذي مصلحة ان ي عن بالقرار الصادر عن مؤسسة الشهدار والمتعلق بإثبات 
الشهدار شهيدا أمام محكمة  واقعة استشهاد المتوفى الذي لم تعتبره الل ان المتخصصة في مؤسسة

( يوما 60البدارة وحسب الاختصاص المكاني لمحاكم البدارة ج بعد ان يتبلم من هذا القرار خلال مدة )
من تاريخ التبليغ به ج وبعد البت بنتي ة التبلم وفي حالة عدم قناعة ذوي المتوفى بقرار التبلم الصادر 

( يوما من تاريخ التبليغ بالقرار يحق له ج  15انتهار مدة ) من ل نة النبر ب لبات ذوي الشهدار ج وعند 
 .(17)ان ي عن بهذا القرار أمام محكمة البدارة 

ومن القرارات التي جعلها قانون مؤسسة الشهدار العراقية من اختصاص محكمة البدارة قرارات إثبات  
عت هذه المحاكم بمرحلة واقعة الاستشهاد بدون ان يع ي لمحاكم البدارة اختصاص اخر فالمشرع ج

اولى من التقاضي وهو نوع من انواع الاستثنار وهذا الاستثنار لا يسمح لمحكمة البدارة التوسع به 
 . (18) فقاعدة ) الاستثنار لا يمكن التوسع به (

وعلى خلاف ذلك فان محكمة البدارة في محافبة الديوانية التابعة لمحكمة استئناف القادسية قد  
ا اصدرت قرارها المتعلق بشمول شقيق الشهيد من الاب بالحقوق الواردة في قانون مؤسسة توسعت عندم

( ج والذي استند في 2015/ اب / 6( بتاريخ )2015. ب .1479الشهدار وذلك في الدعوى رقم )
دعواه الى ان مؤسسة الشهدار تمنع عليه الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في قانونها وهو من 

الشهيد من دون مسوغ قانوني ج فكان قرار المحكمة ال ام مؤسسة الشهدار شمول المدعي بالحقوق اشقار 
الواردة بهذا القانون وعند ال عن بقرار محكمة البدارة من قبت الممثت القانوني في مؤسسة الشهدار امام 

رفاً ثالثاً بقرارها رقم محكمة الاستئناف تم نقض القرار واعادته الى محكمته لغرض ادخال بقيت الورثة ط
ج وبعد اكمال جميع الاجرارات  (19) 2015/ تشرين الاول /22( بتاريخ  2015.ت .ح . 253) 

وادخال ورثة الشهيد اشقار المدعي من الاب فقط ولكنهم اشقار الشهيد من الاب والام اشخاصاً ثالثة 
يد بشمول المدعي ايضا بالحقوق كمدعى عليهم مع مؤسسة الشهدار اصدرت محكمة البدارة حكمها ال د

المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهدار ج فتقدم الممثت القانوني لمؤسسة الشهدار وطعن بحكم 
محكمة البدارة امام محكمة الاستئناف بح ة عدم سلك ال رق التي رسمها القانون لكيفية الم البة 
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كمة الاستئناف بصفتها التميي ية رقم بالحقوق الواردة في قانون مؤسسة الشهدار ج فصدر حكم مح
ج لينقض حكم محكمة البدارة السابق ذكره مرة اخرى  (20)2017/ح يران/24( بتاريخ 2017.ت.ح.94)

المعدل فالمادة  2016( لسنة 2بدعوا ان حكم هذه المحكمة مخالف لاحكام قانون مؤسسة الشهدار رقم )
بالحقوق والتي ت لبت ان تكون ال لبات امام ل نة النبر  التاسعة اولًا كانت تشير الى اجرارات الم البة

في طلبات ذوي الشهدار للبت بها وعندما يرفض طلبه ان يتبلم لدى الل نة السابق ذكرها خلال فترة 
ستون يوماً وعند عدم الاست ابة من قبت الل نة او رفض التبلم يكون له الحق في سلوك طريق القضار 

ن المدعي لم يسلك هذا ال ريق ولذا ولكت ما تقدم قررت محكمة الاستئناف ج وا (21)للحصول على حقه
 . (22)بصفتها التميي ية نقض حكم محكمة البدارة

ج (23)وفي اعتقادنا ان محكمة البدارة ومحكمة الاستئناف لم تراعي المادة خمسة ثالثاً من قانون المؤسسة 
فكون مهام ل نة النبر ب لبات ذوي الشهدار حددها القانون وفي المادة الخامسة منه والتي تكلمت عن 
تصديق واقعة الاستشهاد او نفيها دون الولوج في من يستحق الحقوق والامتيازات من ذوي الشهدار فهذا 

شهدار فكان عمت اخر مختلف ولا يدخت ضمن اختصاص الل ان المشكلة لغرض المصادقة على ال
على محكمة الاستئناف ان تصدر حكمها ب ريقة تنس م مع ما نص عليه القانون وان تقوم برد الدعوى 
كون هذا الادعار ليس من اختصاص المحاكم المدنية فالحقوق التي اوردها المشرع في قانون مؤسسة 

ائرة القانونية لتصدر الشهدار حددها القانون واي خلاف حول موضوعها يتم الاستعلام عن طريق الد
الدائرة القانونية قرارها ب ريق الافتار وعند عدم قناعة الافراد بقرار الدائرة القانونية التابعة لمؤسسة 
الشهدار من الممكن التبلم عنه وعند رفض التبلم حقيقة او حكماً تقام الدعوى امام محاكم القضار 

مثت هكذا ادعار ج مع ملاحبة ان اي قرار  الاداري فهي صاحبة الاختصاص الاصيت والشرعي في
اداري يصدر من قبت مؤسسة الشهدار لم يحدد له المشرع طريق لل عن به حتما سوف يكون من 

 .(24)اختصاص محاكم القضار الاداري 
عموماً عندما تنتهي المراحت الإدارية بنتي ة سلبية لل لبات المقدمة بالشمول وتنهي بعدها الاجرارات  

ة من تبلم او طعن امام ل نة ال عن فهذا طريق اخر يسمح المشرع للافراد سلوكه على قرارات الاداري
 الاستشهاد الذي رسمه قانون مؤسسة الشهدار .

وبعد انتهار مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بنتي ة التبلم يحق لمن رفض طلبه أو تم الغار  
لدعوى أمام قضار محكمة البدارة ج ويسلك طريق القضار قرار استشهاد من توفى من ذويه ان يقيم ا

العادي ويعتبر هذا ال ريق في التقاضي على مراحت فالمرحلة الاولى أمام محكمة البدارة والمرحلة 
الثانية تميي  الحكم الصادر من محكمة البدارة امام محكمة استئناف من قة محكمة البدارة بصفتها 

 .  (25)التميي ية
ذات التي تم تس يلها على قانون مؤسسة الشهدار العراقي عدم وجود مدة تقادم لنبر الدعوى ومن المؤاخ

ولكنه اع ى فترة خمسة عشر يوماً يحق لمن انتهت مدة التبلم لديه بان يقيم ادعائه امام محاكم البدارة 
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التبلم ينتبر  بمعنى اخر بعد ان تثبت عملية رفض القرار الاداري من قبت ل ان المؤسسة وتنتهي مدة
خمسة عشر يوماً لكي يقيم ادعائه امام القضار العادي ولم يع ي المشرع مدة لعدم سماع الدعوى بت 
جعلها مدة غير محددة و مفتوحة وهذا مسلك غير محمود يخالف ثبات مدد ال عن في القرارات الادارية 

 . (26) و ) مبدأ استقرار المعاملات الادارية (
بتاريخ  (27)(2018. ب . 958لية في م ال عدم استقرار المعاملات الدعوى المرقم )ومن الامثلة العم 
ج ادعت المدعية ) ح ( ج سبق وان أصدرت ل نة النبر في طلبات ذوي الشهدار في 2018/اب/7

ج والذي رفض طلبها في احتساب  2016/نيسان/4( بتاريخ 145/8مؤسسة الشهدار القرار رقم )
ج وبعد التبلم من هذا القرار من قبت المستفيدة اصدرت الل نة قرار رد التبلم ومنح المتوفى )ج ( شهيداً 

 . (28)2016/اب/3المتبلمة حق سلوك طريق القضار بتاريخ 
ومن خلال الاستقرار لهذه الفترات اما بين رفض ال لب في الاحتساب من قبت الل نة واقامة دعوى  

 هناك مدة طويلة تخالف مبدأ استقرار المعاملات الادارية . احتساب المتوفى شهيداً امام القضار كانت
للكلام عن الاجرارات التي تتخذ من قبت محكمة البدارة عند نبر دعوى الاستشهاد ج فدعوى الاستشهاد 

 1969لسنة  83وملابساتها يتم إثباتها أمام محكمة البدارة طبقا لقواعد قانون المرافعات المدنية رقم 
فهنا ي ب على المدعي تقديم ادلة  (29)المعدل 1979لسنة  107تناد القانون الإثبات رقم المعدل وبالاس

 تثبت واقعة الاستشهاد وادلة تنس م مع مت لبات قانون مؤسسة الشهدار في احتساب الشهيد .
ومن الاجرارات الشكلية الاختيارية للمدعي ان يقيم الدعوى في محكمة البدارة المختصة الموجودة في  

محت اقامته وهذا الامر مشروط احدى الدوائر التابعة لمؤسسة الشهدار وكذلك تواجد ممثت قانوني في 
هذه الدوائر لغرض حضور المرافعات الوجاهية وعند تعذر وجود مديرية او دائر تابعة لمؤسسة الشهدار 

د فيه محكمة تنقت الدعوى الى اقرب محكمة مختصة او اب ال الادعار واقامته في مكان اخر توج
مختصة بهذه الدعاوى ويعتبر هذا الامر من الامور الشكلية في اقامت دعوى الاستشهاد وي ب ان يقدم 
من قبت الخصوم في الدعوى قبت الدخول في صت الادعار أي ي ب ان يتم ال عن من قبت المدعى 

عى عليه بتقديم عليه بموضوع عدم الاختصاص المكاني في اول مرافعة وبخلاف ذلك يسقط حق المد
 .(30) هذا الدفع في مراحت اخرى امام محكمة البدارة التي تنبر هذه الدعوى 

فضلا عن ان محكمة البدارة لها الحق بالنبر في اختصاصها المكاني من عدمه وبعد فحص ذلك  
قبول تنبر في جهة الدعوى والشروط الشكلية الاخرى لاقامة الدعوى مثت عدم الفصت فيها سابقاً وتامر ب

 .(31)النبر في موضوعها 
ومن الاجرارات التي تتخذها المحكمة في مثت هذه الدعاوى تبليغ ال رفين بموعد المرافعات والمكان  

الذي سوف تنعقد فيه جلسات المرافعات وايضا ت لب من الممثت القانوني الحاضر عن مؤسسة الشهدار 
لمحكمة المختصة معنون الى ل نة النبر في عند حضوره الى ساحة المرافعة بكتاب رسمي صادر من ا

طلبات ذوي الشهدار لغرض جلب الاضبارة موضوع ال عن الى محكمة البدارة التي تريد نبر الدعوى 
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لكي تكون قناعاتها في ادلة المؤسسة واسانيد المدعي ج وعندما يحين الموعد الذي حددته المحكمة 
فعات وتنبر ب لب المدعي وادلته ال ديدة ان توفرت يحضر الخصوم وتفتح محكمة البدارة باب المرا

ادلة اخرى غير التي قدمها امام الل نة المشكلة في مؤسسة الشهدار التي رفضت طلبه السابق ج ومن 
العقبات التي واجهت مؤسسة الشهدار وممثلها القانوني في هذا ال ريق من اجرارات احتساب الشهدار 

دعاوى التي تقيمها مؤسسة الشهدار بوصفها مدعي على الافراد ففي رفض محكمة البدارة النبر في ال
احدى الدعاوى تم رد دعوى المدعي رئيس مؤسسة الشهدار مضافاً الى وظيفته بح ة ان قانون مؤسسة 
الشهدار لم يرد به نص يسمح لمؤسسة الشهدار بإقامة الدعاوى لإلغار قرارات الاستشهاد على الافراد في 

المعدل الملغى  2006( لسنة 3ات الاستشهاد من قبت المؤسسة بفرض ان القانون رقم )حالة قبول طلب
 .  (32)اع ى حق ال عن للافراد المستفيدين فقط ) ورثة الشهيد (دون غيرهم في اقامة الدعوى القضائية

طعن  وعند ال عن تميي اً من قبت ممثت مؤسسة الشهدار امام محكمة الاستئناف بصفتها التميي ية قبت 
ممثت مؤسسة الشهدار ونبر ب لبه من قبت هذه المحكمة لتصدر قراراها والذي نقتبس منه النص الاتي 
:" ... ولما كانت مؤسسة الشهدار هي طرف في كافة الن اعات الناشئة عن ت بيق أحكام القانون 

ج وحصر الل ور المذكور ج كونها هي المختصة بت بيق أحكامه على الأفراد وبالتالي ان استبعادها 
للقضار بأحد الأطراف ج وهم الأفراد وفقا لما جار بقرار محكمة البدارة الممي  هو كلام غير من قي ج اذ 
لا يمكن تصور إقامة الدعوى من قبت طرف واحد ج وان رد الدعوى بح ة ان المؤسسة ليس من 

ري على الأشخاص ال بيعية الأشخاص هو غير وارد قانونا وذلك لان ولاية المحاكم المدنية ... تس
والمعنوية بما في ذلك الحكومة ج فكان على المحكمة قبول خصومة مؤسسة الشهدار والنبر في الدعوى 

 .(33)والبت في موضوعها بشأن شمول الممي  عليه بقانون مؤسسة الشهدار من عدمه ..."
ومن الضرورات التي ت عت حسم الدعوى القضائية التي تتعلق باحتساب الشهدار امام القضار العادي  

بيسر وسهولة ادلة الاثبات التي يقدمها الخصوم فكلما كانت ادلة الاثبات دقيقة كلما كان حسم الدعوى 
 قريبا ج ايضا محت الن اع ي ب ان يكون واضحاً في طلب الدعوى . 

محكمة البدارة جميع الاجرارات وتنبر للتبليغات وصحتها من عدمه ودفوع الخصوم امام وعندما تكت  
ساحة المحكمة وتبني قناعاتها بدون اي اجتهادات شخصية او محاباة ل رف على حساب طرف اخر 
او قناعات عاطفية تقوم بن ق الحكم وتفهم الاطراف بحكمها الذي يكون قابلا للتميي  امام محكمة 

 ناف الاتحادية التابعة لها هذه المحكمة الاستئ
 الثاني المطلب

 الطفن تمييزاا اما  محكم  الاسيئناف الاتحا ي  طي قرارال الاسيشها 
وبعد ان يتم افهام الاطراف بالحكم الصادر من محكمة البدارة المختصة في نبر دعوى الاستشهاد يتم  

ى وهذا الاجرار يسمى تميي  الحكم امام محكمة الانتقال الى اجرار اخر ي ب ان تمر به هذه الدعو 
الاستئناف الاتحادية وفي حال صدر حكم محكمة البدارة ضد مؤسسة الشهدار ولصالح المدعي في ب 
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على الممثت القانوني الذي يمثت مؤسسة الشهدار ان ي عن بهذا القرار تميي اً فكما هو معروف ان 
على الدولة )مؤسسة الشهدار( صرف مستحقات مالية فلا  اصدار قرار استشهاد من قبت المحكمة يوجب

يقبت من الممثت القانوني هدر اموال الدولة وذلك بعدم سلوك هذا ال ريق من ال عن ج وما الافراد في 
حال صدور حكم محكمة البدار ضدهم فهذا ال ريق من مراحت الدعوى امام هذه المحكمة يكون اختياري 

. 
لمحاكم احد ضمانات التقاضي التي وضعها المشرع في طريق الدعوى القضائية ويعتبر هذا النوع من ا 

ج اذ تتولى محكمة الاستئناف بصفتها التميي ية فحص الحكم الصادر من محكمة البدارة وفي حال 
وجدت عيوب تعتري هذا الحكم من الناحية الموضوعية والشكلية فعندما ت د محكمة الاستئناف اي 

كمة البدارة تلغي هذا الحكم وتوجه المحكمة باصلاح الاخ ار الموجودة فيه فهي عيب يعتري حكم مح
من خلال مراقبة ت بيق القانون في الاحكام القضائية وهذه العملية تؤدي الى توحيد واستقرار الاحكام 

 .(34)القضائية
ستئناف وهي مدة وقد وضع المشرع فترة او مدة قانونية لرفع هذا النوع من التقاضي امام محاكم الا 

تقادم في حال انتهار هذه المدة من دون اعتراض من قبت الخصوم امام هذه المحكمة يصبح الحكم باتاً 
ج وعند تعدد  (35)غهم بالحكم لاي مل م ل ميع الاطراف فخلال مدة ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتبي

المحكوم عليهم او المحكوم لهم ففترة ال عن تبدأ من اليوم التالي لمن تبلغ بالحكم ج اما من لم يتم تبليغه 
 . (36)فتتوقف مدة التقادم المسق ة لحقه في ابدار هذه ال عن الى حين سقوط الحكم او التبلغ بالحكم

ناف الاتحادية هي استثنار على الاصت الذي ي عت وتعتبر الاحكام والقرارات الممي ة امام محكمة الاستئ
اختصاص تميي  الاحكام القضائية امام محكمة التمي  فمرور الحكم بمرحلة الاستئناف يستتبعه مرحلة 
التميي  ولكن المشرع قد منح اختصاص تميي  الاحكام لمحكمة الاستئناف رغبتاً منه للتخفيف مراحت 

 .(37)ن والذي من ضمنها قانون مؤسسة الشهدارالدعوى القضائية في بعض القواني
ي ب ان تتوفر في طلبات ال عن في الاحكام تميي اً امام محكمة الاستئناف الاتحادية بعض الامور  

 الشكلية وهي على النحو الاتي :
م . لا ينبر في اي طلب شفوي امام هذه المحكمة مالم يقدم تحريرياً ج ويذكر فيه البيانات التالية : اس1

المحكمة . أسباب ال عن . محت التبليغ . الحكم الم عون به . أسمار الخصوم . طلبات ال اعن . 
 توقيع ال اعن على ال لب .

. ي ب دفع الرسوم التي تفرض في حالة ال عن امام محكمة الاستئناف الاتحادية ليتم النبر بال عن 2
العلم ان مؤسسة الشهدار معفية من الرسوم فمن تاريخ دفع الرسم تبدأ هذه المرحلة من التقاضي مع 

 .  (38)القضائية ومن التاريخ الذي يوشر فيه اعفائها من هذه الرسوم تبدأ لديها هي المرحلة في ال عن
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: تترتب م موعة من الاثار  ثالثاا / ابثار القانون   الميرتب  على إقام  الدعوى  ما  القضاء المدني
الاثار منها ما تكون قبت الن ق بالاحكام عند السير في اجرارات الدعوى القانونية على الاطراف وهذه 

 القضائية ومنها ما يكون بعد ن ق الحكم وت اوزه مراحت ال عن فيصبح حكم نهائي :
. الأثر القانوني في مرحلة نبر الدعوى : عنما يكون هناك قرار صادر عن ل نة النبر في طلبات 1

حتساب احد الافراد المتوفين شهيدا وهذه العملية تودي الى إخراجه من فئة ذوي الشهدار يلغي او يوقف ا
شهدار العراق ج يتم ايقاف صرف جميع الحقوق والمستحقات المالية ويتم مخاطبة الدوائر الحكومية 
بضرورة التوقف في صرف الاستحقاقات لذويه وإيقافها ومن هذه الدوائر هيئة التقاعد ج وسحب ما 

وق وامتيازات لذوي المتوفى الذين كانوا يتمتعون بها قبت ان يم إب ال قرار الاستشهاد صرف من الحق
وإرجاع مبالغ التعويضات الى خ ينة الدولة ليتم تخصيصها مرة اخر لمؤسسة الشهدار وحسب قانون 

 . (39)تحصيت الديون الحكومية
المختصة وهي محكمة البدارة  وفي حالة مراجعة ذوي المتوفى المب ت قرار استشهاده الى المحكمة 

تتوقف جميع اجرارات تحصيت الديون الى حين الفصت في الدعوى وصيرورة الحكم نهائي ج فبم رد 
ثبات الخصومة لا يسمح القانون لمؤسسة الشهدار الم البة بهذه الديون من ذوي المتوفى ج اذ يتم تأخير 

 . (40)تنفيذ استحصال هذه الديون لحين صدور حكم نهائي
. الآثار القانونية بعد الحكم نهائي : وفي هذه المرحلة وفي حالة حصول المدعي ) ذوي المتوفى ( 2

لمحكمة يثبت حالة استشهاد فقيدهم تقوم مؤسسة الشهدار بادخال اسم الشهيد 41على حكم نهائي من ا
ة الشهدار ضمن شهدار العراق مع البدار بمنح ذويه جميع الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسس

 العراقية ومخاطبة دائرة التقاعد القريبة لغرض منحه الراتب التقاعدي مع الرواتب المتراكمة ان وجد .
وفي حالة اصدار المحكمة حكماً نهائياً يقرر عدم احتساب المتوفى شهيداً فهنا امام حالتين الاولى ان  

فور تقام الدعوى القضائية ال نائية على المتوفى كان مس ت سابقاً ضمن شهدار العراق ج فهنا وعلى ال
ذويه بسبب تقديمهم مستندات م ورة او معلومات غير صحيحة خلاف واقع الحال وسحب جميع الحقوق 
والامتيازات التي منحت لهم سابقاً ومخاطبة هيئة التقاعد بإيقاف وسحب الرواتب التقاعدية المستلمة من 

لفرضية ان المتوفى لم يكن مس لًا سابقاً في قائمة شهدار العراق قبت ذويه اما الحالة الثانية في هذه ا
فيتم اشعار ل نة النبر في طلبات ذوي الشهدار بالحكم الصادر من المحكمة المختصة للحيلولة دون 
التقديم مرة اخرى ج والمنع من سماع هذه الدعوى مرة اخرى الا في حالة وجود ادلة جديدة لو كانت 

 .(42)م المحكمة عن ما كان عليه الحكم السابقموجودة لاختلف حك
ومن المفارقات التي تدعوا الى انتقاد المشرع العراقي ان قضار محكمة البدارة ومراحت التقاضي الاخرى  

تقوم بفحص القرار الاداري الصادر من قبت ل ان النبر في طلبات ذوي الشهدار والتي تكون مدعاة 
التي يت لبها القضار الاداري ج اذ يقوم القضار العادي ) محكمة  لل عن امام القضار بذات ال ريقة

البدارة ( بتحليت اركان القرار الم عون بصحته ج فكما جرة العادة ان المحكمة المختصة ت لب من 
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الممثت القانوني بيان اسباب رفض القرار وتقوم ايضا بفحص الاركان الاخرى للقرار محت ال عن ج ومن 
يداني فقد كانت هناك مخاطبات عديدة لتبيان سبب القرار او شكت القرار او الخ أ في خلال العمت الم

ت بيق القانون وغيرها من عيوب القرار الاداري التي تناولتها القوانين الادارية وهذا الامر يوحي للمتلقي 
ولدى تقيمنا لمحاكم ج  (43)بان القضار العادي ينبر القرارات بنفس ال ريقة التي ينبرها القضار الاداري 

البدارة في اصدارها الاحكام الخاصة باحتساب الشهدار عن طريقها فقد اخفقت في هذا الامر كثيراً 
الامر الذي دعا بالمشرع وهو في صدد تشريعه احد التعديلات الاخيرة ان ي لب من مؤسسة الشهدار 

 . (44)اعادة النبر بقرارات المحاكم في هذا الشائن
واما المشرع الايراني فقد اوكت نبر دعوى الاستشهاد للقضار الاداري وهو مسلك محمود في تصورنا ج 
فقد نبر القضار الاداري الايراني في الدعوى المحالة اليه والتي تتلخص في ان هناك شخص يدعى ) 

ية سب وار ه ش( اثنار اعادة بنار الحمام المدمر في قر 10/8/1358ه . ب ( فقد حياته بتاريخ )
بسبب تساقط الانقاض فقد تم نقله من قبت مؤسسة الشهدار ودفنه في مقبرة الشهدار بتاريخ ) 

ه ش ( وتم احتسابه شهيداً وبعد التدقيق من قبت مؤسسة الشهدار الغي القرار الصادر 13/12/1362
د نبر الادعار من باستشهاده فبادر ذوي بإقامة الدعوى القضائية امام محكمة القضار الاداري ج وعن

قبت هذه المحكمة فلم تقر له بالاستشهاد لعدة اسباب ومنها السبب الاول عند م اولة الافراد العمت في 
البنار او الشؤون العامة في تقديم خدمات عامة التي ت امنت مع قيام الثورة الاسلامية لا يمكن اعتبار 

اة التي حصلت لا تت ابق مع نصوص القوانين في استشهاده مشاركة في الثورة ج السبب الثاني ان الوف
هذا الصدد ج ولعدم قناعة المدعين استأنفوا قرار محكمة القضار الاداري امام فرع الاستئناف في محكمة 
القضار الاداري بح ة ان القانون الاساس لمؤسسة الشهدار قد نص على ان جميع المتوفين في ارسار 

تعترف بهم المؤسسة كشهدار وسوف يتمتع  (ه ش 1377)انون عام معالم الثورة قبت صدور هذا الق
ج وبعد النبر في طلبات ال اعن قررت هذه (45)ذويهم بالخدمات المنصوص عليها في هذا القانون 

ه ش ج  1394المحكمة قبت ال عن شكلا حسب قانون تنبيم واجرارات محكمة القضار الاداري لعام 
وعية وجدت محكمة استئناف القضار الاداري ان المدة لا تت ابق وبعد نبر ال لب من الناحية الموض

مع ما نص عليه قانون مؤسسة الشهدار وكان قرار هذه المحكمة رد ال عن وتصديق حكم محكمة 
القضار الاداري بسبب عدم ت ابق المدد القانونية بين تاريخ الوفاة والتاريخ الذي اراده المشرع في قانون 

( من قانون تنبيم واجرارات محكمة القضار 3تبار هذا الحكم نهائي طبقا للمادة )مؤسسة الشهدار واع
 . (46)ه ش1394الاداري لعام 

وبالمقارنة بين الاجرارات القضائية في احدى ال رق لاحتساب الشهدار في الدولتين ) العراق ايران (  
مؤسسة الشهدار في البلدين مختلف نتوصت ان القضار ال بيعي لهذه القرارات الادارية الصادرة من قبت 

ونحن نرجح طريق القضار الاداري لعدة اسباب اولها ان القضار الاداري هو القضار ال بيعي للقرارات 
الادارية والسبب الثاني ان القضار المدني هو قضار التعويض عن الاضرار وليس قضار توجيه الاوامر 
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لافراد بسبب الاعمال الادارية وعلى عكس هذا الامر والنواهي بالنسبة للأضرار التي تصيب مصالح ا
فان قرارات محاكم البدارة قرارات توجيهية وهذا مسلك جديد من قبت المشرع العراقي ج وهو امر مخالف 

 لما ينته ه المشرع في عملية ت وير القضار الاداري العراقي ال ديد .
 الخاتم  :
 النيائج :

ب الشهدار في ال انب العملي لل ان المشكلة في العراق يترك اثار الروتين الموجود في عملية احتسا .1
سلبية على حصول ذوي الشهدار على حقوقهم وامتيازاتهم وقد تتأخر حقوقهم لفترات طويلة ج اما في 
ايران فان العملية مختلفة فلا وجود لتقديم طلبات او غير ذلك فان مؤسسة الشهدار الايرانية تقوم بهذه 

 من تلقار نفسها الاجرارات 

كثرة عدد الل ان التي تصدر قرارات استشهاد لشهدار العراق يؤدي الى دخول اصحاب النفوس الضعيفة  .2
 ضمن شرائح ذوي الشهدار .

طرق ال عن القضائي بالنسبة للقرارات التي تصدرها مؤسسة الشهدار العراقية طرق بدائية وم ولة ايضاً  .3
. 
 

 اليوص ال
الى ل ان تتمتع بالشفافية في العمت وي ب ان تمنح السل ات الكافية التي تخولها  الشهيد العراقي بحاجة .1

 الولوج في اي اختصاص للبحث عن الحقيقة وانصاف الضحايا .
 تبسيط الاجرارات من قبت المشرع لغرض حصول الضحية او الشهيد على حقه بسهولة ويسر . .2
القانون بالنسبة ل رق ال عن بقرارات الل ان التي تعديت التشريعات بما يحقق المبادئ الاساسية في  .3

تتعلق بتس يت الشهدار داخت العراق ج ومنح القضار الاداري اختصاص نبر القرارات الادارية المتعلقة 
 بهذا الامر .

ي ب ان يكون ال انب العملي في مؤسسة الشهدار مت ور الى مرحلة تمنع تدخت الافراد لاستحصال  .4
ن تقوم مؤسسة الشهدار ب ميع الاجرارات دون ان تكون هناك مراجعة من قبت ذوي حقوقهم ج بت ي ب ا

 الشهيد .
 
لهوامش :ا  
 

 

 

                                                 
(1)

بانها مجموعة من الاجراءات التي تتناول معالجة حالات معينة العدالة الانتقالية : انظمةف يعريمكن ت.

اصيبت بالضرر من قبل شخص او مجموعة من الاشخاص او الدول ويعالج هذا المفهوم الجرائم التي 

تتعلق بمجال انتهاك حقوق الانسان من جرائم ضد الانسانية او ابادة جماعية ... الخ وتكون غاية هذه 
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ديد منسجم وانهاء عملية الثائر والتحول الى الانسجام داخل المجتمعات المتضررة الانظمة بناء مجتمع ج

 .وما يقابلها , لأجل مستقبل امن 

Louis Bickford ,the Encyclopedia of Genocide and Crimes Against 
Humanity , Macmillan Reference ,USA , 2004 ,p.1045 .. 

2
  
على "  2006( لسنة 3من قانون مؤسسة الشهدار العراقية الملغى رقم ) / رابعا(7.نصت المادة )(3)

الل نة الخاصة: وتتألف من رئيس الل نة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم م لس القضار الاعلى 
وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمت والشؤون الاجتماعية  ومهمتها النبر في طلبات 

 " . .شهدار الواردة في هذا القانون لغرض تقرير شمولهم بهذا القانون ذوي ال
(4)

تم تعديل عضوية هذه اللجنة من قبل المشرع وحذف ممثل الحشد الشعبي وابداله بعضو ممثل عن  .

اولاً( على " تشكل في  -9, اذ نصت المادة ) 2024( لسنة 23مؤسسة الشهداء حسب التعديل رقم )

بغداد والمحافظات تسمى لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء برئاسة موظف حقوقي المؤسسة لجان في 

 ( أربعة اعضاء" .4من ذوي الشهداء و)
/ ثانيا( من التعديت الثاني لقانون تعويض المتضررين جرار العمليات الحربية 3.تنبر المادة )(5)

معدل ج منشور في جريدة الوقائع ال 2009( لسنة 20والاخ ار العسكرية والعمليات الارهابية رقم )
 . 13/1/2020( بتاريخ 4571العراقية بالعدد )

ج واعمامها رقم  10/6/2021( بناريخ 5426. ينبر في ذلك أعمام مؤسسة الشهدار رقم )(6)
 . 27/8/2024( بتاريخ 456420)
ج رسالة ماجستير ج معهد  . باقر حسين عباس ج التنبيم القانوني لمؤسسة الشهدار في العراق(7)

 . 62ج ص العلمين للدراسات العلياج الن ف الاشرف
 . www.irapfsc.iq/ethadai.php.موقع المحكمة الاتحادية العراقية على شبكة الانترنت (8)
رسالة ماجستير , معهد لارهاب في العراق . ايناس ناصر كاظم ج الحماية القانونية لذوي شهدار ا(9)

 . 88ج ص 2017العلمين للدراسات العليا , 
. مقابلة علمية شخصية مع معاون مدير العلاقات والاعلام الدكتور بهمن ي داك برست ج في (10)

 .25/1/2025مؤسسة الشهدار الايرانية بتاريخ 
 المعدل . 1969( لسنة 83العراقي رقم )( من القانون المرافعات المدنية 29. تنبر المادة )(11)
. للاطلاع أكثر ينبر اوهام علي حبيب ج الاختصاص القضائي بنبر المنازعات الإدارية في (12)

 وما بعدها . 40ج ص 2015العراق ج مكتبة القانون والقضار ج بغداد ج 
الفياض ج توزيع  . د . ماهر صالح علاوي . د . عصام عبد الوهاب البرزن ي . د . إبراهيم طه(13)

الاختصاص بين القضار العادي والقضار الإداري وحسم إشكالات التنازع بينهما ج بحث منشور ج بيت 
 . 35ج ص 1998الحكمة ج 

 المعدل . 1979( لسنة 65/خامسا/ج( من قانون م لس الدولة العراقي رقم )7. تنبر المادة )(14)

http://www.irapfsc.iq/ethadai.php
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( لسنة 71نوني لقانون م لس الدولة العراقي رقم )ناسؤ حمة شين عبد الكريم ج الإيضاح القا. (15)

 2018ج بحث منشور على شبكة الانترنيت ج موقع كلية القانون ج جامعة جيهان ج السليمانية ج  2017
 . 5ج ص

لقانون م لس الدولة رقم  2013( لسنة 17/ اولًا( من التعديت الخامس رقم ) 7. نصت المادة )(16)
 المعدل .  1969( لسنة 65)
 النافذ . 2016( لسنة 2/سادسا( من قانون مؤسسة الشهدار رقم )9. تنبر المادة )(17)
. ينبر في ذلك . د . علي ن يب حم ة ج سل ات الضبط الإداري في البروف الاستثنائية ج دراسة (18)

 ) حول مبدأ عدم التوسع في الاستثنار (. 175ج ص 2017مقارنة ج مكتبة السنهوري ج بيروت ج 
( بتاريخ  2015. ت. ح . 253قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التميي ية رقم ) . ينبر  (19)

 ج قرار غير منشور .2015/ تشرين الاول /22
ج قرار  2017/ ح يران /24( بتاريخ 2017. ب . 94ينبر قرار محكمة بدارة الديوانية رقم ).  (20)

 غير منشور 
ن مؤسسة الشهدار النافذ على :" تنبر الل نة في طلبات ذوي /ثانيا( من قانو 9نصت المادة ). (21)

 الشهدار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم لغرض تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون " .
( بتاريخ 2017. ت . ح94. ينبر قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التميي ية رقم )(22)

 ج قرار غير منشور . 2017/ح يران/24
/ثالثا( من قانون مؤسسة الشهدار النافذ على :" تثبت واقعة الاستشهاد للمشمول 5نصت المادة ). (23)

بأحكام هذا القانون ... أمام ل نة النبر في طلبات ذوي الشهدار أو أمام محكمة البدارة وفق أحكام 
 ( من هذا القانون ".9المادة )

 2ج ) 2007/ شباط /20( بتاريخ 2007.اتحادية.17). تنبر قرارات المحكمة الاتحادية العليا رقم (24)
ج والتي اعتبرت فيه هذه المحكمة ان ال هة المختصة  2008/ اذار /10( بتاريخ 2008. اتحادية . 

بنبر شرعية الأوامر والقرارات الإدارية هي محكمة القضار الإداري ج أشار أليهما .د. وسام صبار 
 .  248ج هامش ص 2015ة السنهوري ج بغداد ج ج مكتب1العاني جالقضار الاداري ج ط

/سادسا( من قانون مؤسسة الشهدار النافذ على : " للمتبلم من قرار الل نة ج 9. نصت المادة )(25)
( خمسة عشر يوما من 15ال عن في القرار الصادر بنتي ة التبلم لدى محكمة البدارة المختصة بعد )

 تاريخ التبلغ به ..." .
ذا المبدأ د. علي محمود الشكري ج استقرار المعاملات ج اطروحة دكتوراه كلية القانون . ينبر في ه(26)

 .  212ج ص2014جامعة كربلار ج 
ج قرار غير 2018/ أب /7( بتاريخ 2018. ب . 958رقم ). ينبر قرار محكمة بدارة الديوانية  (27)

 منشور .
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ت ذوي الشهدار حاليا رقم . ينبر قرار الل نة الخاصة سابقا ول نة النبر ب لبا(28)
 . 3/8/2016( بتاريخ 2016/م/ت/145)
 النافذ . 2016( لسنة 2. رابعا( من قانون مؤسسة الشهدار رقم )9. تنبر المادة )(29)
ج 2011ج القاهرة ج  3. د. ادم وهيب النداوي ج المرافعات المدنية ج العاتك لصناعة الكتاب ج ط(30)

 .156ص
لربيعي ج المرشد الى اقامة الدعوى المدنية ج المكتبة القانونية ج بغداد ج . ينبر . جمعة سعدون ا(31)

 . 11-9ج ص 2011
ج قرار 2012/ تموز /12( بتاريخ 2012.ب .  1425. ينبر قرار محكمة بدارة الديوانية رقم )(32)

 غير منشور .
 16/9/2012بتاريخ ( 2012/ت/ج/204. ينبر قرار محكمة الاستئناف بصفتها التميي ية رقم ) (33)

 ج قرار غير منشور .
ج  2ج العاتك لصناعة الكتب ج القاهرة ج ط 4. عبد الرحمن العلام ج قانون المرافعات المدنية جج(34)

 7ج ص 2009
 النافذ . 2016( لسنة 2/سادسا( من قانون مؤسسة الشهدار رقم )9. تنبر المادة )(35)
   . 48. عبد الرحمن العلام ج مصدر سابق ج ص(36)
 المعدل . 1969( لسنة83( من قانون المرافعات المدنية رقم )31/6. تنبر المادة )(37)
ج  2ج العاتك لصناعة الكتب ج القاهرة ج ط 3. عبد الرحمن العلام ج قانون المرافعات المدنية جج(38)

 . 315ج ص 2009
 النافذ . 2016( لسنة 2/حادي عشر( من قانون مؤسسة الشهدار رقم )9. تنبر المادة ) (39)
.للاطلاع أكثر على إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية . د. خالد سمارة ال غبي ج القرار الإداري بين (40)

 . 196-195مصدر سابق ج ص –النبرية والت بيق
 
ج  2ج العاتك لصناعة الكتب ج القاهرة ج ط 2. عبد الرحمن العلام ج قانون المرافعات المدنية جج(42)

 .356-355ج ص 2009
ج قرار  2014/شباط/16( بتاريخ 2013. ب . 2754. ينبر قرار محكمة بدارة الديوانية جرقم )(43)

 غير منشور.
النبر في قراراتها وقرارات  . تاسعاً ( على " تتولى الل ان المشكلة ... باعادة7.نصت المادة )(44)

( لسنة 23الل ان السابقة ... وقرارات المحاكم بنار على طلب من كت ذي مصلحة ..." التعديت رقم )
 المعدل لقانون مؤسسة الشهدار العراقية . 2024
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( من قانون تعديت النبام الاساسى لمؤسسة الشهدار الايرانية لعام 4( المادة )2.تنبر الملاحبة )(45)

1377 . 
(46)...jpg1https://ara.jri.ac.ir/images/Header سامانهملي آرار قضايي در

 20/03/1403تاريخ:
 المصا ر:

 الكيب .
 .2011ج القاهرة ج  3د. ادم وهيب النداوي ج المرافعات المدنية ج العاتك لصناعة الكتاب ج ط .1
 . 2015ج مكتبة السنهوري ج بغداد ج 1وسام صبار العاني جالقضار الاداري ج ط .2
اوهام علي حبيب ج الاختصاص القضائي بنبر المنازعات الإدارية في العراق ج مكتبة القانون  .3

 . 2015والقضار ج بغداد ج 
  2011غداد ج جمعة سعدون الربيعي ج المرشد الى اقامة الدعوى المدنية ج المكتبة القانونية ج ب .4
د . علي ن يب حم ة ج سل ات الضبط الإداري في البروف الاستثنائية ج دراسة مقارنة ج  .5

  2017مكتبة السنهوري ج بيروت ج 
د . ماهر صالح علاوي . د . عصام عبد الوهاب البرزن ي . د . إبراهيم طه الفياض ج توزيع  .6

كالات التنازع بينهما ج بحث الاختصاص بين القضار العادي والقضار الإداري وحسم إش
  1998منشور ج بيت الحكمة ج 

د. علي محمود الشكري ج استقرار المعاملات ج اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة كربلار ج  .7
2014  

ج  2ج العاتك لصناعة الكتب ج القاهرة ج ط 3عبد الرحمن العلام ج قانون المرافعات المدنية جج.10
2009  

11 .Louis Bickford ,the Encyclopedia of Genocide and Crimes Against 

Humanity , Macmillan Reference ,USA , 2004 ,p.1045 
 : الرسائا والاطار ف

رسالة ماجستير , معهد ,  ايناس ناصر كاظم ج الحماية القانونية لذوي شهدار الارهاب في العراق.12

  . 2017العلمين للدراسات العليا , 
ج رسالة ماجستير ج معهد ين عباس ج التنبيم القانوني لمؤسسة الشهدار في العراق باقر حس .13

 . 2020العلمين للدراسات العليا ج الن ف الاشرفج 
 البحوث المنشورة 
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( لسنة 71حمة شين عبد الكريم ج الإيضاح القانوني لقانون م لس الدولة العراقي رقم ) ناسؤ .14
ج بحث منشور على شبكة الانترنيت ج موقع كلية القانون ج جامعة جيهان ج السليمانية  2017

 2018ج 
  . القوانين

 النافذ  2005دستور العراق لعام  .15
 المعدل . 1969لسنة ( 83القانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) .16
 المعدل . 1969( لسنة83قانون المرافعات المدنية رقم ) .17
 . 1377قانون تعديت النبام الاساسى لمؤسسة الشهدار الايرانية لعام  .18
 المعدل . 1979( لسنة 65قانون م لس الدولة العراقي رقم ) .19
  2006( لسنة 3قانون مؤسسة الشهدار العراقية الملغى رقم ) .20
 النافذ . 2016( لسنة 2لشهدار رقم )قانون مؤسسة ا .21
لقانون تعويض المتضررين جرار العمليات ج المعدل 2020( لسنة 2رقم )التعديت الثاني قانون  .22

المعدل ج منشور في  2009( لسنة 20الحربية والاخ ار العسكرية والعمليات الارهابية رقم )
 . 13/1/2020( بتاريخ 4571جريدة الوقائع العراقية بالعدد )

 1969( لسنة 65لقانون م لس الدولة رقم ) 2013( لسنة 17التعديت الخامس رقم )قانون  .23
 المعدل. 

 القرارال القضائ   .      
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( بتاريخ 2017. ت . ح94قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التميي ية رقم ) .24
 ج قرار غير منشور . 2017/ح يران/24

ج  16/9/2012( بتاريخ 2012/ت/ج/204ة رقم ) قرار محكمة الاستئناف بصفتها التميي ي .25
 قرار غير منشور .

ج قرار غير  2014/شباط/16( بتاريخ 2013. ب . 2754قرار محكمة بدارة الديوانية جرقم ) .26
 منشور.

ج قرار غير 2012/ تموز /12( بتاريخ 2012.ب .  1425قرار محكمة بدارة الديوانية رقم ) .27
 منشور .

ج قرار غير  2017/ ح يران /24( بتاريخ 2017.ب. 94نية رقم )قرار محكمة بدارة الديوا .28
 منشور 

ج قرار غير 2018/ أب /7( بتاريخ 2018. ب . 958رقم )قرار محكمة بدارة الديوانية  .29
 منشور .

.  2ج ) 2007/ شباط /20( بتاريخ 2007.اتحادية.17قرارات المحكمة الاتحادية العليا رقم ) .30
 2008اذار / /10( بتاريخ 2008اتحادية . 

/ 22( بتاريخ  2015. ت. ح . 253قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التميي ية رقم )  .31
 ج قرار غير منشور 2015تشرين الاول /

مقابلة علمية شخصية مع معاون مدير العلاقات والاعلام الدكتور بهمن ي داك برست ج في  .32
 .25/1/2025مؤسسة الشهدار الايرانية بتاريخ 

( بتاريخ 456420ج واعمامها رقم ) 10/6/2021( بناريخ 5426مؤسسة الشهدار رقم )أعمام  .33
27/8/2024 . 

( 2016/م/ت/145قرار الل نة الخاصة سابقا ول نة النبر ب لبات ذوي الشهدار حاليا رقم ) .34
 . 3/8/2016بتاريخ 

 مواقي الانيرنت .
  www.irapfsc.iq/ethadai.phpموقع المحكمة الاتحادية العراقية على شبكة الانترنت  .35
36. jpg1https://ara.jri.ac.ir/images/Header سامانهملي آرار قضايي در
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